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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 7 مارس 2013 التي قدمھا السید أحمد رضوان – بصفتھ مرشحا – طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الانتخابات التشریعیة الجزئیة التي أجریت في 28 فبرایر 2013 لشغل مقعد شاغر بالدائرة الانتخابیة المحلیة الیوسفیة (إقلیم الیوسفیة)، وأعلن على

إثرھا انتخاب السید حفیظ الترابي عضوا بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الإضافیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 مارس 2013 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 3 أبریل 2013 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبـناء عـلـى الدستـور، الصادر بـتنـفیـذه الـظھیـر الشـریـف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177
وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ قام خلال الحملة الانتخابیة بعدة مخالفات قصد استمالة الناخبین تمثلت، من جھة،
في توزیعھ، بواسطة اثنین من معاونیھ، وصولات بكمیات من مادتي السكر والزیت على العدید من المواطنین، وارتكابھ، بصفتھ موظفا في
"جماعة ترابیة"، أفعالا تقع تحت طائلة مقتضیات المواد 62 و63 و64 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جھة أخرى، في
التدلیس على الناخبین بتضمین الوجھ الآخر لمنشوره الانتخابي صورة الأمین العام للحزب الذي ترشح باسمھ والذي یشغل منصب وزیر، وذلك

من أجل التأثیر على الناخبین ؛

لكن حیث، من جھة، إن ادعاء توزیع المطعون في انتخابھ لتبرعات عینیة على الناخبین قصد استمالتھم للتصویت لصالحھ لم یدعم سوى بثلاث
إفادات لا تنھض وحدھا حجة على صحة ما ورد فیھا، أما ما ادعي من ارتكابھ لمخالفات أثناء الحملة الانتخابیة فقد جاء عاما ومبھما ولم یدل
الطاعن بما یثبتھ، ومن جھة أخرى، یبین، من الاطلاع على الصفحة الثانیة من المنشور الانتخابي المدلى بھ، أنھ یتضمن نداء موقعا من طرف
الأمین العام للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ، وذلك بصفتھ الحزبیة ولیس بصفتھ الوزاریة، موجھا إلى جمیع المواطنین، وأن

مضامینھ لا تخرج عما ھو مألوف في الحملات الانتخابیة،

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر جدیرة بالاعتبار من وجھ، وغیر قائمة على أساس صحیح من وجھ
آخر؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ استنادا على ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:



ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثیر من دفع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل؛

أولا- یقضي برفض طلب السید أحمد رضوان الرامي إلى إلغاء نتیجة الانتخابات التشریعیة الجزئیة التي أجریت في 28 فبرایر 2013 لشغل مقعد
شاغر بالدائرة الانتخابیة المحلیة الیوسفیة (إقلیم الیوسفیة)، وأعلن على إثرھا انتخاب السید حفیظ الترابي عضوا بمجلس النواب ؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 26من جمادى الآخرة 1434 (7 مایو 2013)

 

الإمضاءات

محمد أشركي
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